
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 080 - 071 ص:  ص  (0100) 10 العدد: / 13 الـمجلد:   والقانون السياسة دفاتر

 

 
 

 

270 
 

 ولاية القاضي الاستعجالي في دعوى
 الإجراءات المدنية و الإدارية إقامة الدليل و حفظه طبقا لقانون

The jurisdiction of Urgent matters judge 

In the discovery process according to civil 

And administrative procedures 
 

 *لعرابي أسامة

 dr.o.larabi@gmail.com، الجزائر، 1كلية الحقوق جامعة الجزائر

 
 

  

 السنة  اليوم / الشهر /: قبولتاريخ ال   اليوم / الشهر /  السنة:مراجعةتاريخ ال    اليوم / الشهر /  السنة تاريخ الإرسال:

 

 ملخص: 

 ابف مباشرة دعوى إاامة الدليف وحفظهاختصوا  ااضوا اتعتعجاف  ا مجاف  موضوو هذا البحث  عالجي

عن  حيث يعتبر اختصوووووواصووووووه اعووووووت ناء من اانون الإجراءات المدنية و الإدارية، 77الدعوى طبقا لن  المادة 

ائا و رالقواعد التا تحكم اتعووتعجاف و ذلب باتعووتعانة بمقاربة من جية مركبة تتضوومن المن ج التحليلا و اتعووتق

 اختصوووا  ذو المقارن، ليتم  ا الأخير التوصوووف إلن ان اختصوووا  ااضوووا اتعوووتعجاف  ا دعوى إاامة الدليف،

كيان منفرد يرتكز علن اختصوا  القاضوا ابف مباشورة الدعوى و ا حالة  بوت عوبر مشرو  من ابف المدعا، 

 .خا  عتعجاف التحفظامما ادى إلن تكييفه علن انه ا

 .القاضا اتعتعجالا، إجراءات التحقيق، العبر المشرو ، حفظ الدليف، مباشرة الدعوى: الكلمات المفتاحية

 

Abstract:  

This paper aims to shed light on the jurisdiction of urgent matters judge in the discovery 

process, according to the article 77 of civil and administrative code, as an exception of the 

rules that organize Urgent cases, according to a methodology approach based on analyze and 

comparison. 

To sum up, we concluded that the jurisdiction of urgent matters judge is a special jurisdiction 

based on his competence to treat the case before exercising the lawsuit in the case of legal 

cause provided by the suitor. 

Keywords: Urgent matters judge, discovery process, legal case, conservation of proof, Lawsuit. 
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  *المؤلف المرسل
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اعتقرار المراكز القانونية من اولويات التشريع بعن اواعد اانونية تمكن  يعتبر تحصيف الحقوق و ضمان
 اصحاب ا من بلوغ ا بكف ائتمان و  ا اجف معقوف.

هذا الأمر ت يتحقق إت من خلاف تطويع نطاق الإجراءات المدنية إنجازا لضمانات التقاضا و تكريعا 
 للمحاكمة العادلة.

متضمنا اانون  5880 براير  52المؤرخ  ا  80-80القانون لقد تجلن هذا الأمر من خلاف صدور 
الإجراءات المدنية و الإدارية الذي جعد مبادئ الإجراء العادف و المنصف بتمكين الخصوم من تقديم طلبات م و إبداء 

ن إتبا  هذه كد وع م بتقديم ما ل م من و ائق و معتندات تؤيد إدعائ م و ذلب إاامة للدليف باعتعماف وعائف التحقيق، ل
الإجراءات اد يطوف مما اد يقوض حقوق المتداعيين وت يحقق مقاربة الحماية القضائية التا يجر تو يرها  ا بعض 
الحاتت بشكف عريع تلا يا لخطر داهم، ل ذا تحف الإجراءات اتعتعجالية  ا مكانة م مة بوصف ا إجراءات اعت نائية 

ت الوات علي ا صيانة لمصالح الخصوم دون التعرض لأصف الحقوق المتناز  تتخذ بشأن المعائف التا يخشن من  وا
، و تنت ا بالحصوف علن حكم علن وجه العرعة لذا يصطلح علي ا .(245،  1001)ابو الو ا،احمد، علي ا

 .(.Estoup, Pierre, p1 ) "بالإجراءات العريعة"
لقد جعد المشر  هذه المقاربة  ا مجاف إجراءات التحقيق المدنية  ا اانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلن 

" يمكن للقاضي بناء التا تن  علن انه:  72جانر إجراءات التحقيق التا تتم بمناعبة خصومة بمعنن ن  المادة 
بة بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسه، أن يأمر شفاهة أو كتا

 القانون".
ليحف اتعت ناء الذي ت يشترب وجود اي خصومة  ا الموضو  بشأن الأمر بإجراء التحقيق بمعنن ن  المادة 

من ق.إ.م.إ،  يجوز لكف شخ  يخشن من ايام نزا  محتمف معتقبلا ان يضيع الدليف الذي من شأنه ان يكون  77
 .(27،  5810) لعرابا، اعامة،  ن يطلر اتحتفاظ بهحاعما ا
ن المشر  اد منح للقاضا اتعتعجالا إلن جانر ااضا العرائض اتختصا  للنظر  ا الطلر الراما إلن إ

 من ق.إ.م.إ(. 77) المادة  حفظ الدليف
ضفا ا الذي ي ا كونه يتعرض لنو  خا  من الأاضية المتم ف  ا القضاء اتعتعجال اهمية الموضو تكمن 

حماية اانونية ت ت در حقا و ت تكعبه، كما ان المشر  اد اعند اتختصا   ا مجاف إجراءات التحقيق ابف مباشرة 
الدعوى إلن ااضا اتعتعجاف معتر ا بفكرة الخطر عند تحصيف الأدلة، لذا اتاح للمدعا عرض طلبه المتم ف  ا 

 وضو .حفظ الدليف امامه حتن دون وجود دعوى  ا الم
ة الدليف و حفظه  ي دف هذا الموضو  إلن إبراز اهمية مناط اختصا  القاضا اتعتعجالا  ا مجاف إاام

إجراء واائا تحفظا لصون الأدلة و إ بات الواائع التا اد يتواف علي ا نزا  اد يحدث  ا المعتقبف، كما ان  بوصفه
تحديد الطبيعة القانونية ل ذا الإجراء من شأنه توضيح معألة تدخف القاضا اتعتعجالا  ا هذا المجاف الذي يختلف 

 عن تدخله  ا الأحواف العادية للاعتعجاف.
وضو  العديد من المشكلات القانونية التا تتعلق باختصا  القاضا اتعتعجالا  ا مجاف ي ير هذا الم

من اانون الإجراءات  77إجراءات التحقيق التحفظية، ذلب ان الن  الوحيد الذي يعند إليه الأمر يتم ف  ا المادة 
قانونا الوحيد الذي يعتند عليه القاضا المدنية و الإدارية، مما ي ير التعاؤف حوف ما إذا كان هذا الن  هو المرجع ال

اتعتعجالا  ا اختصاصه ام بإمكانه الرجو  إلن المبادئ العامة الناظمة لقضاء اتعتعجاف المنصو  علي ا  ا 
 .و ما بعدها من ق.إ.م.إ 500لمادة ا

للتصدي ل ذا البحث ينت ج الباحث، مناهج متعددة ترتكز علن المن ج اتعتقرائا القائم علن اعتعراض ما ورد 
من ابف المشر  حوف اختصا  ااضا اتعتعجاف  ا نطاق إاامة الدليف،  المن ج التحليلا، لتحليف النصو  

لتوج ات القضائية  ا البلاد لمقارن للواوف علن ااءمت ا مع اتجت اد القضائا و انت اءا المن ج اوالقانونية و مدى م
 العربية حوف علن الموضو .

 
 

 و منه يعبر الموضو  الإشكالية التالية:
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قبل مباشرة الدعوى خروجا عن  لإقامة الدليل و حفظههل يعتبر إسناد الاختصاص لقاضي الاستعجال 
 لقضاء الاستعجال؟ منظمةالقواعد العامة ال

 
 الإشكالية يقعم البحث إلن مبح ين علن النحو التالا:لإجابة عن ل

 المبحث الأوف: الخلفية الإجرائية تختصا  القاضا اتعتعجالا
المبحث ال انا: اختصا  القاضا اتعتعجالا  ا دعوى حفظ الدليف اعت ناء عن الأصف العام لقواعد        

 اتعتعجاف.
 

 المبحث الأول: الخلفية الإجرائية لاختصاص القاضي الاستعجالي 
ينتما القضاء اتعتعجالا إلن طائفة الأعماف القضائية و تعد م مته واتية و ليعت علاجية، ترجع الجذور 

 .(10،   5880) القضاة، مفلح عواد، 55/81/1010الأولن له  إلن المرعوم الملكا الفرنعا الصادر بتاريخ 
الذي نظم إجراءات  1102ن ملامح هذا النظام تشكلت بصورت ا الأولن بصدور اوف مرعوم ملكا عنة غير ا

المحاكمة لدى القضاء اتعتعجالا بدائرة باريس و كان اختصا  هذا القضاء يعتند علن القضايا المعتعجلة المتعلقة 
قوتت ووضع الحراعة و  من المواد الغذائية علن وجه الخصو  بإخلاء المحلات و د ع البدتت   و التنفيذ علن المن

عندما ت تزيد عن الف  رنب  رنعا،  م تطور هذا القضاء منذ ان انن المشر  الفرنعا اانون الإجراءات المدنية عنة 
ليشمف جميع المواد حيث اصبح من الممكن اللجوء إلن القضاء  .(42،  1001) الحمصا، محمد طلاف، 1081

ف ان ي ور النزا  الذي عيعرض بعد ذلب علن اضاء الموضو ، م ف حالة طلر إعداد الدليف اتعتعجالا حتن اب
كعما  شاهد يخشن و اته، كما مد المشر  الفرنعا نطاق اختصا  القاضا اتعتعجالا بإعناد اتعتعجاف  ا 

 ..(55 ، 1004) عزما، عبد الفتاح، الموضو  كالحكم بالفعخ إذا تبين وجود الشرط الفاعخ الصريح
وابف الشرائع الوضعية، وجد القضاء اتعتعجالا تطبيقا له لدى  ق اء الشريعة الإعلامية ومن ذلب ما ورد  ا 

من مجلة الأحكام العدلية: "  121معألة النفقة بالعماح للقاضا تعيين نفقة مؤاتة إلن طالب ا، بالإضا ة إلن ن  المادة 
خرى و راجع الدائن الحاكم و طلر كفيلا ، يكون المدين ملزما بتقديمه و إت المديون مؤجف لو اراد الذهار إلن ديار ا

 ..(0،  5814) المحادين، عمير محمد، ارر الحاكم منعه من العفر
 1011يونيو  0المؤرخ  ا  124-11اما  ا الجزائر،  قد نظم المشر  القضاء اتعتعجالا بموجر الأمر 

 .108إلن  175راءات المدنية ضمن احكام المواد من المعدف و المتمم، المتضمن اانون الإج
غير ان تطور الروابط القانونية و تشابب المعاملات ولد امور اعتعجالية جديدة ادت بالمشر  إلن مواكبة 

، المتضمن اانون الإجراءات المدنية و الإدارية ضمن 5880 براير  52المؤرخ  ا  80-80الوتيرة بعن القانون 
، ليجعف منه نظاما اعت نائيا عن نظام القضاء العادي بضوابط تحدد اختصا  ااضا 282إلن  500احكام المواد 

 ، و تفصيلا لذلب يقعم هذا المبحث إلن مطلبين علن النحو التالا:.(0) لعرابا،   اتعتعجاف
 المطلب الأول: قضاء الاستعجال طريق استثنائي عن إجراءات التقاضي العادية

 ابط اختصاص القاضي الاستعجاليالمطلب الثاني: ضو
 

 
 المطلب الأول: قضاء الاستعجال طريق استثنائي عن إجراءات التقاضي العادية

إن من حعن عير العدالة ان تعتغرق الخصومة الوات الكا ا الذي يتيح للخصوم عرض طلبات م و د وع م و 
 ..(222، 5880) بوبشير، محند امقران،  يعمح للقضاة التحقيق الدايق  ا القضية

لكن هناب معائف ت تحتمف بطبيعت ا و  ا ضوء الظروف الملابعة التأخير و إت تضار مصالح الخصوم ول ذه 
الغاية و ق المشر  بين هذه اتعتبارات المتم لة  ا تحاشا اللجوء إلن القضاء العادي و ما يخلفه من مراحف و 

عير التنفيذ علن الحق محف النزا  م ف ت دم مبنن او و اة شاهد كان إجراءات تحقيقية تو ق بين الأدلة و تجعف من الع
 ..(508،  5880) صقر، نبيف،  من الأجدر عماعه

  أنشأ إلن جانر القضاء العادي نظام القضاء اتعتعجالا للتو يق بين اعتبارين:
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 نه او لتقديم د وع م.الأوف: حعن عير القضاء و منح الخصوم المواعيد المناعبة لإ بات ما يدعو اتعتبار
اتعتبار ال انا: تجنر إطالة امد التقاضا بعبر الخصوم عيئ النية لذا  القضاء اتعتعجالا يضع الخصوم  ا 

 ..(17) النمر، امينة، د.س.ن،   مركز مؤات ري ما يفصف  ا اصف الحق
ء اتعتعجالا، بف اكتفن من ق.إ.م.إ، نجد ان المشر  لم يتطرق إلن تعريف القضا 500بالرجو  إلن المادة 

بالن  علن احواف اتعتعجاف كشرط تختصا  القاضا اتعتعجالا و بالتالا نعتند إلن الفقه و القضاء لمعر ة 
 المائز بينه و بين القضاء العادي.

" فرع من القضاء المدني، يفصل في المسائل التي يخشى  عرف القضاء اتعتعجالا من جانر الفقه علن انه
  ن فوات الوقت أو في المسائل التي تعتبر مستعجلة بقوة القانون و أنه قضاء وقتي لا يمس أصل الحق"عليها م

 ..(1-2،  1002)عبد اللطيف، محمد،
" بالخطر الحقيقي المحدق بالحق اما الفقه الفرنعا،  قد اشار الأعتاذ محمد علا راتر علن انه عرف 

بسرعة، قد لا تتوافر إذا ما لجأ مدعيه إلى القضاء العادي، و يستمد المطلوب المحافظة عليه و الذي يجب درؤه 
) راتر، محمد علا،د.س.ن،  كيانه من طبيعة الحق ذاته و من الظروف المحيطة به لا من عمل الخصوم و اتفاقهم"

 507).. 
ة، اية القضائيومن جانر الفقه الجزائري، يرى الأعتاذ عمر زودة ان القضاء اتعتعجالا يم ف احد صور الحم

يكمف الحماية الموضوعية إذ تصبح هذه الأخيرة بغير مصلحة إذا لم يوازها القضاء المعتعجف، حيث يقوم بحماية 
الحق او المركز القانونا من الضيا  و التلف إلن حين الفصف  ا اعاس النزا ،  يجد الخصم ما ينفذ عليه عندما تمنح 

 ..(15) لعرابا،   له الحماية الموضوعية
إذن القضاء اتعتعجالا ت يجعد الحماية الكاملة التا يضفي ا القضاء العادي و إنما يحقق حماية عاجلة ت 

 ..(501) صقر،   تكعر حقا و ت ت دره عن طريق تدابير احترازية للمعتقبف تحفظ الحق مؤاتا
ا تصف الحالة التا يكون علي ا يؤخذ علن التعريفات التا ااف ب ا الفق اء، ان ا ت تعرف اتعتعجاف و إنم

الخصوم، و تؤدي بالمدعا إلن اللجوء إلن ااضا اتعتعجاف بطلر اتخاذ إجراء مؤات يكفف له الخروج من الوضعية 
 التا يوجد  ي ا او عيوجد  ي ا معتقبلا إن لم يتخذ الإجراء المؤات  ا حينه.

" الاستعجال لا يتوافر إلا في الأحوال التي  اما من جانر القضاء،  قد صرحت محكمة النقض الفرنعية بأن:
 ..(40) النمر،   يترتب على التأخير فيها ضرر لا يحتمل الإصلاح"

بالرجو  إلن القضاء المقارن  ا البلاد العربية، نجد ان محكمة النقض المصرية اد تناولت اعاس القضاء 
تعجلة على توافر الخطر و الاستعجال الذي " يقوم اختصاص القضاء المستعجل بالدعوى المساتعتعجالا حيث 

يبرر تدخله لإصدار قرار وقتي يراد به رد عدوان يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق و منع خطر لا يمكن تداركه أو 
 ..(11) المحادين،   يخشى استعماله إذا ما فات الوقت"

لخطر المحدق بالحق المطلوب حمايته " هو ااما من جانر محكمة التمييز بالأردن  قد اضت بأن اتعتعجاف 
بإجراء وقتي لا تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية و أن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء 

 ..(10،  5811) الشريجة، عبد العزيز ععود ععيد،  وقتي مبناه ظاهر الأوراق و لا يمس بأصل الحق"
بالرجو  للمف وم القضائا لقضاء اتعتعجاف بالجزائر، نجد انه رغم الممارعات اليومية علن معتوى المحاكم 
العادية و الإدارية  لا يوجد تعريف موحد و شامف للقضاء اتعتعجالين إذ ك يرا ما تتجعد المفاهيم علن ارض الوااع 

أمام محكمة الموضوع لا تمنع قاضي الاستعجال من اتخاذ  " إن وجود دعوىو  ا هذا المقام اررت المحكمة العليا: 
 إجراءات خاصة أو تدابير تحفظية إذا كان يخشى ضياع الحقوق".

يعتنتج من حي يات القرار ان القضاء اتعتعجالا هو المخت  بإتخاذ الإجراءات التحفظية التا تحفظ حقوق 
 ..(12) لعرابا،   دعوى امام اضاء الموضو  الأطراف من الضيا   ا حالة وجود خطر ي ددها، رغم وجود

 يعتخل  مما ايف  ا مف وم القضاء اتعتعجالا المميزات التالية:
القضاء اتعتعجالا له وظيفة معاعدة لأنه يمنح بالنظر إلن إمكانية صدور اضاء موضوعا محتمف  ا 

، نتظر ر ع ا، ذلب لأن القضاء المعتعجفالمعتقبف، عواء اكان هذا القضاء نتيجة دعوى موضوعية ر عت بالفعف او ي
إنما يرما إلن ضمان تحقيق الدعوى الموضوعية ل د  ا، و عليه إن  صف  ا الدعوى الموضوعية تصير الدعوى 
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 ..(78) القضاة،   اتعتعجالية غير مقبولة
 

محمود، عيد  ) و بالتالا  إن القضاء اتعتعجالا يتمتع بأ ر مؤات يعري إلن حين الفصف  ا دعوى الموضو 
 ..(12،  5887احمد، 

حماية القضاء اتعتعجالا معتقلة عن وجود الحق الموضوعا، لذا   ا حماية مجردة لأن القضاء المعتعجف 
 ..(11) الحمصا،    ما هو إت وعيلة للتحفظ او اتحتياط

) زودة  لقاضا اتعتعجالاو تعتبر الدعوى اتعتعجالية الوعيلة التا تعتعمف لتحقيق الحماية الواتية امام ا
 ، وها تتميز عن الدعوى الموضوعية  يما يلا:.(127،  5812عمر،

 تعد مواعيد التكليف بالحضور  ا الدعوى اتعتعجالية اصيرة و اد تجرى حتن خارج اواات العمف.
دية او ييفصف  ا الدعوى اتعتعجالية بمقتضن اوامر مؤاتة بينما يفصف  ا الدعوى الموضوعية بأحكام تم 

ر، ) خوجة، مني اطعية، إن الأوامر التا يصدرها ااضا اتعتعجاف ل ا حجية مؤاتة ت تتعدى اوة الأمر المقضا  يه
5815-5812  ،12).. 

 المطلب الثاني: ضوابط اختصاص القاضي الاستعجالي
عجاف ان اضاء اتعت يقتضا الأعاس العليم لعير مر ق القضاء، التوزيع الحعن لقواعد اتختصا  و حيث

 اوامه اتختصا   من الضروري معر ة اصوف اتختصا  النوعا و الإاليما.
لقد كان القاضا المخت  بنظر الدعوى اتعتعجالية، ااضا اتعتعجاف  ا ظف القانون الملغن، غير ان اانون 

لبعض رؤعاء الأاعام صلاحية  الإجراءات المدنية و الإدارية اد نز  هذا اتختصا  المانع و الحصري له،  أعند
 ..(44) لعرابا،   النظر  ا الدعوى اتعتعجالية و اتخاذ التدابير الملائمة  ا إطار مرونة العمف القضائا

من اانون الإجراءات المدنية و  500و المادة  48/0اما من جانر اتختصا  الإاليما  قد ن  المادة 
اد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع " في المو الإدارية علن ان تر ع الدعاوى:

 الإشكال في التنفيذ أو التدابير المطلوبة".
ولعف العبر من إعناد اتختصا  الإاليما ل ذه الج ة يتجلن  ا ارب ا من الماف المراد اتخاذ الإجراء الواتا 

 ..(515، 5888) غو ا، بن ملحة، لمحفبشأنه، مما يؤدي إلن تعريع الإجراءات و المحا ظة علن ا
و  500و ليكون ااضا اتعتعجاف مختصا بالبث  ا الدعوى اتعتعجالية تبد من توا ر ضوابط حددت ا المادة 

" في جميع أحوال الاستعجال، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء : 500من ق.إ.م.إ، إذ نصت المادة  282المادة 
ة أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية يتعلق بالحراسة القضائي

 أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادى عليها في أقرب جلسة".
 " لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق...": 282/1كما تضمنت المادة 

ضح ان اختصا  القاضا اتعتعجالا يتحقق بتوا ر ضابطا اتعتعجاف و عدم باعتقراء هذين النصين يت
 المعاس بأصف الحق.

يرتبط ضابط اتعتعجاف بحالة الضرورة التا ت تحتمف التأخير، و يتو ر حين يحتمف واو  ضرر جعيم 
 ..(221بشير،  ) بو بمصالح الخصم، يصعر تداركه إذا تم النظر  ا النزا  و ق إجراءات التقاضا المعتادة

من اانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، نجد ان المشر  لم يعرف  500/1بالرجو  إلن ن  المادة 
 ..(21) لعرابا،   " في جميع أحوال الاستعجال"اتعتعجاف و إنما ورد الن  علن إطلااه 

اتقائه رفع الدعوى بالطريق " الخطر المباشر الذي لا يكفي في و من جانر الفقه  قد عرف اتعتعجاف بأنه 
 ..(41) النمر،   المعتاد و حتى مع تقصير المواعيد"

" أن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي يكون عندما لا يستطيع الإجراء اما الأعتاذ شارف  ان ريفيغين  يرى: 
المستعجلة لاتخاذ الاحتياطات العادي أن يعالج الوضع، بهذا المفهوم الأمر متروك للسلطة التقديرية لقاضي الأمور 

 .(Reephinghen, Ch. Van, 1964, p218) "المناسبة
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" يتحقق الاستعجال إذا كان التأخير في الأعتاذ هيرون  حاوف تحديد معيار للاعتعجاف بقوله  و من جانر
 .(.Héron et le Bras, 2012,p326 )اتخاذ القرار القضائي يمس بمصالح أحد الأطراف"

 
" متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص قاضي نر القضاء الجزائري  قد اضت المحكمة العليا: اما من جا

الاستعجال يكون مرهونا بتوافر حالة الاستعجال و هو يستخلصها من ملابسات و ظروف القضية، فإذا ما عاينها 
ساس بموضوع الحق الذي يخرج كان عليه أن يأمر باتخاذ تدبير يهدف إلى المحافظة على حقوق الأطراف دون الم

، 9191المجلة القضائية للمحكمة العليا، سنة  ) عن نطاق اختصاصه، فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون"
 . (.900، ص 20العدد 

، و .(505) صقر،   إذن يقوم اتعتعجاف حين نكون بصدد خطر عاجف مع احتماف واو  ضرر ن ائا
عدمه إلن القاضا،   و معألة وااع يعتخلص ا اضاة الموضو  من ظروف كف دعوى و ت  يرجع تقدير وجوده من

 . .(227) بوبشير،   راابة للمحكمة العليا علي م  ا ذلب، ما داموا اد اععوا اضائ م علن اعبار عائغة
 282كما يشكف عدم المعاس بأصف الحق ضابطا يحد من اختصا  القاضا اتعتعجالا حعر ن  المادة 

من اانون الإجراءات المدنية و الإدارية، حيث يقصد بأصف الحقوق كف ما يتعلق ب ا وجودا او عدما  يدخف  ا ذلب ما 
 يمس صحت ا او يؤ ر  ا كيان ا او يغير  ي ا او  ا الآ ار القانونية التا رتب ا ل ا القانون او التا اصدها العاادان

 ..(472)راتر،  
 عجالا يصدر امره المتضمن الإجراء الواتا بناء علن ظاهر الأوراق و المعتنداتمؤدى ذلب ان القاضا اتعت

،  لا معوغ له  ا ان يفصف  ا الحق عواء  ا منطوق حكمه او  ا اعبار الحكم المكملة .(101) زودة،  
 للمنطوق.

 
، و ا هذه .(502) صقر،   كما يحظر عليه ان يلغا او يعدف  ا حكم موضوعا صدر  ا شأن النزا  

" حيث أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه، المعألة رعن اتجت اد القضائا للمحكمة العليا علن  ابت مفاده: 
و أن إبطال العقود و المحررات يكون من  20/20/0220وذلك عندما قضى بإبطال محضر التنفيذ المؤرخ في 

المستعجلة، و بذلك يكون قاضي الأمور المستعجلة اختصاص قاضي الموضوع و ليس من اختصاص قاضي الأمور 
قد خرق قواعد الاختصاص مما يعرض قضاءه إلى النقض وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في 
محله حيث لا يجوز لقاضي الاستعجال القضاء بإبطال العقود دون المساس بأصل الحق و لما قضى بذلك يكون قد 

 . (580،   5882، عنة 81المجلة القضائية، العدد  ) اص"خرق قواعد الاختص
إذن يعود لقاضا اتعتعجاف التحقق من كون النزا  يمس بأصف الحق ام ت، لكن ما هو المعيار المعتمد  ا 

 ذلب؟
لقد عرض الأعتاذ عمر زودة مقاربة لمعر ة إن كان الإدعاء ينطوي علن وجود منازعة جدية من عدم ا، و 

 كان ااضا اتعتعجاف مختصا عن طريق الإجابة عن العؤالين التاليين: إن
 هف الد و  التا تمعب ب ا المدعن عليه، ل ا نصير من الجدية، و يعتنبط ذلب من خلاف ظاهر المعتندات. -1
 .(585) زودة،   هف المعائف الم ارة تتطلر بداءة الفصف  ي ا من ااضا الموضو ؟ -5

 م يقضا ااضا اتعتعجاف بعدم اتختصا  لأن النزا  جدي  ا هذه الحالةإذا كان الجوار بنع
لة ) المج ، باعت ناء إجراء الحراعة القضائية اين يبث بر ض الطلر و ليس بعدم اتختصا .(20)لعرابا، 

 ، اما  ا الحالة العكعية يأمر بالإجراء المطلور..(128،  5880، 81القضائية، العدد
 

م المعاس بأصف الحق بالنعبة للأدلة، عدم جواز اتخاذ ااضا اتعتعجاف بعض إجراءات يترتر عن ااعدة عد
التحقيق،  لا يمكن له البث  ا طلر إلزام خصم بتقديم معتند موجود تحت يده، كما ت يعوغ له توجيه اليمين الحاعمة 

 ..(12) الشريجة،   او المتممة لأحد الأطراف لأن  ا ذلب معاعا بموضو  النزا 
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غير انه، علن عبيف اتعت ناء، وعندما يتعلق الأمر بخطر ي دد زواف الدليف عن المنازعة  يه، يتدخف ااضا 
 اتعتعجاف للأمر باتخاذ إجراء تحقيق تحفظا.

خروج عن الأصل العام لقواعد  في دعوى حفظ الدليل المبحث الثاني: اختصاص القاضي الاستعجالي
 الاستعجال

إذا كان الأصف العام انه ت وتية القضاء اتعتعجالا  ا نطاق إجراء تحقيق لإ بات دليف او نفيه إذا تعلق الأمر 
بخصومة معتقبلية لأن مأموريته تندرج ضمن التدابير الواتية و ليس جمع الأدلة للخصوم  ا معائف ليعت من 

يعمح بأن تر ع الدعوى بقصد إ بات واائع معينة يعتند  اختصاصه، غير ان اتعتراف بالمصلحة المحتملة  ا ق.إ.م.إ
علي ا لإ بات حق اد يكون محف نزا   ا المعتقبف لذا عنا المشر  بالدعاوى المتعلقة بالأدلة بأن اجاز ابوف الدعاوى 

، .(108) القضاة،  بطلر إ بات واائع إذا كان الغرض من ا اتعتي اق لحق يخشن زواف دليله عند النزا   يه 
" يمكن للقاضي، و لسبب مشروع و قبل مباشرة من اانون الإجراءات المدنية و الإدارية:  77 نصت المادة 

الدعوى، أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، بناء على طلب كل ذي مصلحة   قصد إقامة الدليل و الاحتفاظ 
 به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مآل النزاع.

 جراء المطلوب بأمر على عريضة أو عن طريق الاستعجال".يأمر القاضي بالإ
يعتبر الن  المذكور اعلاه تأعيعا تختصا  القاضا اتعتعجالا بنظر دعوى ت يئة الدليف و حفظه، غير ان 

 هل لقواعد الاستعجال أمالعؤاف المطروح يتم ف  ا الأعاس القانونا الذي يعتند عليه القاضا  ا نظر الدعوى، 
 خرى؟لشروط أ

من ق.إ.م.إ  77لقد انقعم الفقه إلن معلكين، من م من يقوف ان اختصا  ااضا اتعتعجاف بمعنن ن  المادة 
 يندرج ضمن حاتت اتعتعجاف و من م من يرى اعتقلالية دعوى حفظ الدليف عن احواف اتعتعجاف.

لطابع اتعتعجالا ل ذه الدعوى، من ق.إ.م.إ اد اكد علن ا 77 يرى الأعتاذ علام حمزة ان المشر   ا المادة 
حيث يتم ف ظرف اتعتعجاف  ا الحالة التا يخشن  ي ا احد الأطراف المحتملين لنزا  اد يقوم بين م  ا المعتقبف، 

 من ضيا  الدليف. 
و هذا ما يبرر عنصر الخطر الذي يؤدي بقاضا اتعتعجاف لتولا النزا ، كما ان شرط عدم المعاس بأصف الحق 

 ..(42-44،  5812) علام، حمزة،  دام ااضا الموضو  لم يتصف بالنزا  بعد متو ر ما
من ق.إ.م.إ و  77غير ان غالبية الفقه  ا  رنعا يذهر نحو التأكيد علن الطبيعة المتميزة لن  المادة 

قليدي انه ت مجاف للحديث عن شروط اتعتعجاف الت « Michel Jeantin »اتعتعجاف الوارد  ي ا  يرى الأعتاذ 
ها  77عندما يتعلق الأمر بإجراءات التحقيق ابف مباشرة الدعوى لأن دعوى إاامة الدليف و حفظه بمعنن ن  المادة 

دعوى تحفظية و واائية موج ة لتيعير إظ ار الحقيقة  لا جدوى من تبرير حالة اتعتعجاف او غيار المنازعة الجدية 
(Jeantin, Michel,1980,p205.)التجاذر الفق ا يبدو مواف القضاء الجزائري غامضا دون  ، و  ا ظف هذا
 بيان لأي اجت اد اضائا يخ  المعألة.

لكن القضاء  ا  رنعا اد حعم التردد الفق ا  ا وصف اختصا  ااضا اتعتعجاف  ا مجاف إجراءات 
" اضا  يه:  1005مايو  7التحقيق ابف مباشرة الدعوى بقرار صادر عن الغر ة المختلطة لمحكمة النقض بتاريخ 

من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي قد أحدث دعوى أصيلة و مستقلة و خاصة بإدارة أحسن  541أن المادة 
للدليل و على وجه الخصوص قبل مباشرة الدعوى، و يترتب على اختصاص قاضي الاستعجال بناء عليها سقوط 

 .(.Cass.ch.mixte, 1982, bull, ch. Mixte n3) شرط الاستعجال و غياب النزاع الجدي"
من ق.إ.م.إ يشكف اعت ناء عن  77إذن يمكن القوف بأن اختصا  ااضا اتعتعجاف بناء علن ن  المادة 

ير مألو ة غ القواعد العامة المنظمة للاعتعجاف التقليدي،   و اعتعجاف تحفظا من نو  خا  محاط بتدابير و ضوابط
  ا النظام العادف لأحواف اتعتعجاف، ومنه يقعم هذا المبحث إلن مطلبين كالتالا:

 المطلب الأول: دعوى حفظ الدليل استعجال من نوع خاص.
 المطلب الثاني: ضوابط اختصاص القاضي الاستعجالي في دعوى حفظ الدليل.
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 المطلب الأول: دعوى حفظ الدليل استعجال من نوع خاص

تعتبر دعوى حفظ الدليف وعيلة واائية يلجأ إلي ا المدعا المحتمف  ا نزا  وشيب الحدوث  ا المعتقبف، لطلر 
 إجراء تحقيق ابف مباشرة الدعوى اصد حماية الدليف الذي يخشن ضياعه  و الذي اد يؤ ر  ا معار النزا  المحتمف

 ..(47)علام،  
ق.إ.م.إ اتختصا  بنظر طلر الدعوى إلن ااضا اتعتعجاف او من  77لقد اعند المشر   ا ن  المادة 

 " يأمر القاضي بالإجراء المطلوب بناء على أمر على عريضة أو عن طريق الاستعجال".لقاضا العرائض: 
 يتميز الإجراء بمعنن المادة المذكورة اعلاه بأنماط خاصة  ا إطار اتعتعجاف التحفظا.

تيار بين الإجراءين، غير ان المنطق يعترف بميزة عملية لإجراء الأمر علن لم يحدد المشر  اي معيار للاخ
عريضة نظرا لغيار طابع الوجاهية، لكن بعض الشراح اعتبروا ان الخيرة بين الإجراءين ترب للتقدير الصرف 

 .(.Jeantin, n23,p206) للمدعا
عن مبدا الوجاهية يكون الأمر علن عريضة لكن من الناحية العملية، إن كان التدبير المطلور يتطلر اعت ناء 

 حاضرا، إذن بمف وم المخالفة يعتبر إجراء اتعتعجاف هو الأصف و إجراء الأمر علن عريضة اعت ناء
(Bull. Civ, II, n112, p65.)  

يرجع لقاضا اتعتعجاف علطة تقدير مصلحة المدعا المحتمف  ا طلر إجراء التحقيق التحفظا، و ايا كان 
الصادر  ا الإجراء المطلور عواء عن طريق اتعتعجاف او عن طريق الأمر علن عريضة ينبغا ان يعبر الأمر 

من القاضا الذي اصدره، إذا امر بالتدبير المطلور بناء علن امر علن عريضة  إنه يكون اابلا للتنفيذ علن اعاس 
، اما إذا كان محلا للاعتعجاف  إنه يكون ارية(من اانون الإجراءات المدنية و الإد 211/5) المادة النعخة الأصلية 

 .من اانون الإجراءات المدنية و الإدارية( 282) المادة  محلا للنفاذ المعجف
كما تتجلن خصوصية اتعتعجاف التحفظا  ا ان القاضا اتعتعجاف يلعر دور إيجابا رغم حياده، حيث 

 ,Bull. Civ, 1998, A.P) يشكف ذلب خراا لمبدا الحياد يمكن له ان يتدخف معتقبلا لتولا نزا   ا الموضو  و ت
n4, p6). 

يترتر عن خصوصية اتعتعجاف التحفظا ا ر هام يتم ف  ا عدم اابلية الأمر الذي اضن بإجراء التحقيق، 
من  01 ) المادةالطعن بالمعارضة او اتعتئناف او الطعن بالنقض إت مع الحكم الذي يفصف  ا موضو  الدعوى 

، خلا ا للطعن  ا الأوامر اتعتعجالية  ا الأحواف العادية حيث يقبف اتعتئناف اانون الإجراءات المدنية والإدارية(
 .من اانون الإجراءات المدنية و الإدارية( 284) المادة   ي ا و المعارضة  ا الأحكام الصادرة غيابيا  ا آخر درجة

بإجازة الطعن  ا إجراءات التحقيق باتعتئناف  ا حالة الأحكام المختلطة لقد ا رد القضاء  ا  رنعا اعت ناء 
 .(.Bull. Civ, II, 1993, n127, p66 ) بعد إجازة الرئيس الأوف لمحكمة اتعتئناف

 
 المطلب الثاني: ضوابط اختصاص القاضي الاستعجالي في دعوى حفظ الدليل

جراءات التحقيق ابف مباشرة الدعوى بمعنن المادة لقد احاط المشر  اختصا  ااضا اتعتعجاف  ا نظر إ
من اانون الإجراءات المدنية و الإدارية، بشروط تتم ف  ا ضرورة ان يتولن القاضا اتعتعجالا النظر  ا  77

 الطلر ابف اي إجراء، كما انه من الضرورة بما كان ان يبرر المدعا العبر المشرو  لطلبه المتم ف  ا حفظ الدليف.
النظر  ا طلر إجراء التحقيق ابف مباشرة الدعوى شرط من شروط اختصا  ااضا اتعتعجاف، حيث  تولا 
هل ما إذا كان المقصود هو الدعوى الموضوعية أم يطرح تعاؤت،  " قبل مباشرة الدعوى"ان مصطلح 
 (.Foulon, Marcel, 2000, p311-327) الاستعجالية؟

من اانون الإجراءات المدنية و الإدارية انه لم يحدد إن كان الأمر  77الملاحظ علن المشر   ا المادة  إن
يتعلق بالدعوى الموضوعية ام دعوى اتعتعجاف، غير ان التطبيق القضائا لمحكمة النقض الفرنعية يتجه إلن القوف 

 بأن مصطلح ابف مباشرة الدعوى يخ  ااضا الموضو .
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تختصا  ااضا اتعتعجاف بنظر إجراء التحقيق التحفظا، إن كان ااضا الموضو  مختصا  حيث ت معوغ
(Bull. Civ, II, 1998, n200, p118.) و ت يوجد  ا اضاء المحكمة العليا ما يوضح مواف ا حوف هذا ،

 الموضو .
يث ت يشكف هاذين غير انه يخرج عن هذا المف وم، وجود اتفااية التحكيم و وجود دعوى جزائية موازية ح

 ,Bull. Civ, II, 1995, n235) الإجراءين عائقا امام اختصا  ااضا اتعتعجاف بنظر إجراء التحقيق
p137.). 
انقعم الفقه  ا تحديد الطبيعة القانونية لشرط اختصا  ااضا اتعتعجاف ابف مباشرة الدعوى، حيث ان  لقد

ف بف لقاضا الموضو      و حيث ان الأمر  ا الحالة العكعية إجراء التحقيق ت ينبغا ان يع د لقاضا اتعتعجا
 ,Després) "يتعلق بمعألة  ا اتختصا ، لذا  اختصا  ااضا اتعتعجاف هنا " اختصا  مؤات

Isabelle,2004,n76,p51-52.) 
 لكن القوف بأن الأمر يتعلق باختصا  مؤات لقاضا اتعتعجاف ي ير معألة تناز  اتختصا  الذي يتصور
حدو ه بين ج تين اضائيتين من نفس المعتوى حوف نفس الطلر الذي يؤدي إلن نتيجة واحدة وهو ما ليس وارد  ا 
هذه الحالة، إذن الأمر ليس معألة توزيع اختصا  بقدر ما هو توزيع للصلاحيات بين ااضا اتعتعجاف و ااضا 

 .(.Alkhudhair, Ahmed,2019,p329) الموضو 
" باختصا  مؤات"  إن الجزاء هو الد ع بعدم اتختصا  الذي هو د ع شكلا ي ار من  إن تعلق الأمر  علا

 من اانون الإجراءات المدنية والإدارية( 28)المادة  ابف المدعن عليه ابف اي د ا   ا الموضو  او د ع بعدم القبوف
 يق لذا ي ار الد ع بعدم القبوف.وهو ما ت يحتمف  ا هذه الحالة لأن الأمر يتعلق بشرط لقبوف طلر لإجراء التحق

(Bull. Civ, II, 2014, n128, p117.) 
فإن ثمة تساؤل يفرض نفسه هل يستند على  عند البحث  ا ميعاد تقدير شرط اتختصا  ابف اي إجراء،

 (Bull. Civ, II, 1987, n183, p104) تاريخ اختصاص القاضي أم على منطوق القرار؟
كلما تعلق الأمر بإ بات اعبقية تكليف بالحضور عن اخر  إن تاريخ الإيدا   انه « Perrot »يرى الأعتاذ 

، و عليه  إن اتختصا  المعتقبلا لقاضا الموضو  ت (Alkhudhair, p332)بأمانة الضبط هو الفيصف  ا ذلب 
المدنية و من اانون الإجراءات  77يشكف عائقا امام علطة القاضا اتعتعجالا المخت  ابله علن اعاس المادة 

 .(.Bull. Civ, II, 2014, p117 ) الإدارية، لأن الشرط يقدر بتاريخ اختصا  ااضا اتعتعجاف
إن شرط اتختصا  ابف اي إجراء ت يعد الشرط الوحيد تختصا  ااضا اتعتعجاف  ا دعوى حفظ الدليف 

 بف ينبغا ان يكون متبوعا بتبرير وجود عبر مشرو .
من  77د رابطة بين التدبير المطلور و الدعوى المعتقبلية، بالرجو  إلن المادة يفترض العبر المشرو  وجو

مما يعنا ان للقاضا العلطة التقديرية  ا    -عبر مشرو  –ق.إ.م.إ نلاحظ ان مورد المصطلح جاء  ا شكف نكرة 
 لكن ما المقصود بالسبب المشروع؟تقرير توا ره، 

و ه " السبب"يربط جانر من الفقه العبر المشرو  بالمصلحة المشروعة، غير انه من الناحية اتصطلاحية 
و العبر يكيف علن انه مشرو  إن كان مطابقا للقانون، و هذا يفرض ان ت يحصف الدليف بطرق  " مبرر"مرادف ف 

 النظام العام و الآدار العامة.احتيالية، و العبر المشرو  كالمصلحة المشروعة ت ينبغا ان يخالف 
(Héron, le Bras, n423, p345.) 

يبدو انه من العوي  جدا وصف تعريف للعبر المشرو ، لذا من الأرجح محاولة تحديد مواصفاته، حيث انه 
من الضروري ان ي بت المدعا وجود نزا  ظاهر و معقوف و محتمف  ضلا عن كونه معتقبلا و علن اعاعه يحدد 

 .(.Vuitton, Xavier,2008,n21,p6) اء التحقيق المأمور به للحفاظ علن الدليف من الضيا مصير إجر
من ج ة اخرى يمكن للمدعن عليه ان يكون له عبر مشرو  يمنع المدعا من تحصيف إجراء التحقيق 

  .المعتقبلا الذي يطالر به
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 الأعاعية للمدعن عليه كالعر الم نا بمعنن اوضح انه ت ينبغا ان يصطدم العبر المشرو  للمدعا بالحقوق
 .(.Foulon, p321) و حرمة الحياة الخاصة و الحرية الفردية

و لتقدير مشروعية العبر، ينبغا علن ااضا اتعتعجاف ان يضع مصالح الأطراف  ا كفتين ليوازن بين ما، 
ادر من الجعامة بالنعبة للطالر  إن و إذا كان التدبير ملزما و ملحا لمن يلحقه الإجراء و إذا كانت المصلحة ل ا 

 ,Alkhudhair)ااضا اتعتعجاف يقدر بشكف ملموس وجود العبر المشرو  و يأمر بإجراء التحقيق الجائز اانونا 
p337.) غير ان مشروعية العبر ت تمنح لقاضا اتعتعجاف المكنة لتجاوز صلاحياته لأنه يخضع  ا عمله لراابة ،

 .المحكمة العليا
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  :خاتمة

 

لما عبق تم التوصف إلن اعتجلاء جانر من نظام القضاء اتعتعجالا  ا معألة اتختصا   إنت اءا، و عرضا
من اانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالتعرض اوت تختصا  القاضا  77القضائا طبقا لن  المادة 

 ادية.اتعتعجالا المبنا علن اعاس اتعتعجاف و تبيان طابعة اتعت نائا عن إجراءات الدعوى الع
غير انه  ا بعض الأحيان اد يتولد نزا  معتقبلا، يكون الدليف المراد تقديمه  يه معرضا للتلف او الضيا ، 

لأجف ذلب عن المشر  إجراء التحقيق التحفظا لحماية الدليف و اعند اتختصا   يه لقاضا اتعتعجاف بالتعاوي مع 
 ااضا العرائض.

 لقد تم التوصف من خلاف هذا البحث إلن جملة من النتائج و المقترحات كما يلا:
 أولا: النتائج:

 ،واتية للحق الذي يت دده خطر داهمالقضاء اتعتعجالا اعت ناء عن القضاء العادي، ي دف إلن إضفاء حماية  -
 اف.لكنه مقترن  ا وجوده بالقضاء المدنا  كلما اخت ، يخت  معه ااضا اتعتعج

نبغا التا ي العامة لوتية القاضا اتعتعجالايشكف عنصر اتعتعجاف و عدم المعاس بأصف الحق، القواعد  -
 .عليه ان يحيط ب ا  بشكف شامف عند نظره للقضية التا تعرض عليه

 يوجد معائف تحتوي علن عنصر اتعتعجاف بطبيعت ا واد تعرض ل ا اانون الإجراءات المدنية و الإدارية -
ويصطلح علي ا  ق ا باتعتعجاف التقليدي، و هناب معائف تعد ارينة اتعتعجاف  ي ا مفترضة وها مبع رة بين اانون 

 الإجراءات المدنية و الإدارية و بعض القوانين الخاصة و يصطلح علي ا باتعتعجاف القانونا.
ان منفرد عن القواعد العامة التا تحكم من ق.إ.م.إ إجراء له كي 77إن اتعتعجاف التحفظا بمعنن ن  المادة  -

 اتعتعجاف.
يتواف اختصا  ااضا اتعتعجاف  ا دعوى حفظ الدليف علن عدم اختصا  ااضا الموضو   ا النزا   -

الذي امر  يه بالتدبير المطلور كما يقع علن المدعا تبرير توا ر العبر المشرو   ا الطلر الذي يقدمه بغية الأمر 
 بإجراء تحقيق.

 انيا: المقترحاتث
 

ن ير بالمشر  التدخف لعن اانون يوضح المقصود بالإجراء الذي يشكف عائقا امام اختصا  ااضا  -
، ذلب انه  بت من الممارعة القضائية انه ليس كف إجراء يغف يد القاضا بنظر اتعتعجاف  ا دعوى حفظ الدليف

 .الدليف كإجراء اتفاق التحكيم م لا الطلر الراما لإاامة الواائع و حفظ
 ،ندعو المشر  لوضع معايير لمعر ة العبر المشرو  و إعطاء نماذج عنه حتن يع ف علن القاضا تقديره - 

ذلب ان إعناد العلطة التقديرية لقاضا اتعتعجاف  ا تقدير العبر المشرو  دون وضع مؤشرات واضحة يعتند علي ا 
ه ان يجعله يتحلف من م مته  ا نظر الطلر المعروض عليه بالقضاء بر ضه بحجة  ا ابوف طلر المدعا من شأن

 .عدم توا ر العبر المشرو 
ضرورة تدخف المشر  لتحديد ميعاد تقدير وتية ااضا اتعتعجاف ابف مباشرة الدعوى، إما بتطبيق يوم  -

 الموضو . توليه للنزا  او من تاريخ منطوق حكمه للتمييز بينه و بين اختصا  ااضا
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 الكتب القانونية المتخصصة
 .منشأة المعارف مصر، مناط اتختصا  والحكم  ا الدعوى المعتعجلة، امينة، )د.س.ن( النمر، -
 .دار هومة للنشر الجزائر، ، الدعاوى اتعتعجالية (5812) حمزة،،علام  -
نا الديوان الوط الجزائر، القضاء المعتعجف و تطبيقاته  ا النظام القضائا الجزائري، (5888) بن ملحة، ،غو ا -

 للأشغاف التربوية.
 .دار نور للنشر تتفيا، القضاء اتعتعجالا  ا المواد المدنية، (5810) اعامة، ،لعرابا -
عمان، الأردن  ،نون اصوف المحاكمات المدنية نظرية القضاء المعتعجف  ا اا (1001محمد طلاف، ) الحمصا، -
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 المذكرات الجامعية :ثالثا
صلاحيات ااضا الأمور المعتعجلة، مذكرة ماجعتير، كلية الحقوق جامعة  (5814عمير محمد، ) المحادين، -

 الشرق الأوعط.
مناط اتختصا   ا القضاء المعتعجف، دراعة مقارنة مذكرة  (،5811عبد العزيز ععود ععيد، ) الشريجة، -

 ماجعتير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوعط.
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 .(5880)، 81المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد  -1
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